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التنمية الاقتصادية تي إطار إسلامي 


خورشید امد 
ترة: رفيق يونس المصري 

ثم تحدّ كبير يواجه العام الإسلامي» إنه تحدى إعادة بناء اقتصاده» ما يتناسب مع دوره 
العالمي» الفكري» والسياسي» والاقتصادي. ماذا يتطلب هذا الأمر؟ هل يتطلب تنمية اقتصادية 
ترمي إلى "اللحاق" ببلدان الغرب الصناعية» الرأسمالية أو الاشتراكية» تبعًا ميل أو تعاطف معين» أو 
تبعية سياسية اقتصادية؟ أم أنه يقتضي إعادة بناءٍ احتماعية اقتصادية شاملة» على هدى نموذج 
ختلف كل الاحتلاف» له فروضه الخاصة» ومثله» ومَمره التنموي» نموذج فريد ذي قيم حاصة به؟ 
سنحاول أن نرى بعد قليل ما إذا كان العام الإسلامي واضحًا قي هذه المسألة الأساسية أم لا. غير 
أنه حلي» من الموضوع الذي نقترح معالحته هناء أن هكّنا الأول لا يتعلق ب "اللحاق" الفكري. إن 
هدفنا هو أن نتبين طبيعة تنمية اقتصادية في إطار إسلامي» وحصائص هذه التنمية. 


على أن الموضوع يمكن الدخول إليه من عدد من الطرق. فيمكن لأحدهم أن يجاول 
اكتشاف طبيعة التنمية الاقتصادية وعملياتهاء كما تتبدی هي نفسها يي جحتمع إسلامي فعا أو 


(*) الأستاذ حورشيد أحمد رئيس معهد الدراسات السياسية» في إسلام آباد» ووزير التحطيط والتنمية» ونائب 
رئيس نة التحطيط» في الباكستان» سابقا وقد درس علم الاقتصاد في حامعة كراتشي. 
وهذا البحث منشور بالانجليزية في دراسات قي الاقتصاد الإسلامي» نشر الم ركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامى» جحدة ٤٠١١‏ ١ه=٠۱۹۸م»‏ وهو أحد الأبحاث المقدمة إلى الموتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى 
المنعقد في مكة المکرمة» ٩۱۳۹۰ه=٩۹۷٠. ٠ ٠‏ 


or 
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على الأقل في جحتمع قارب النموذج بدرجة أو بأحرى. هذا المدحل له بعض المزاياء لكن صلته 
الوثيقة بوضع العام الإسلامي صلة محدودة نوعًا ما. وما هو أكثر صلة وإلحاحًا هو الحاجة إلى ججلية 
لمال الإسلامي للتنمية الاقتصادية» وقياس فارق المسافة بين هذا المشال والواقع الراهن للعالم 
الإإسلامي» وصياغة إسازاتيجية أو اسازاتيجيات ملائمة لمواصلة الجهود التنموية» بحيث بعكن أحيرًا 
إنشاء نظام إسلامي للحياة. إن صياغة المشكلة على هذا النحو تتصل مباشرة برحل الاقتصاد 
والتحطيط المسلم. ومن السذاجة الاعتقاد بأن الأجوبة الصحيحة عن هذه المسألة قد وحدت» أو 
يعكن تطويرها ي ورقة واحدة أو عدة ورقات» أو حتى ي مؤتمر واحد أو مؤتمرات قليلة. إنه 
بالبحث المدعوم الذي ينهض به فريق من الاقتصاديين» وبالتفكير الأصيل المستمر» وقبل كل شيء 
عقدار كبير من التجربة العملية» نتمكن من اكتشاف النهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية. 

لا يحب أن نستبعد إمكان ظهور عدد من المداحل ني إطار إسلامي» وجب أن نكون 
مستعدين لاختبارها بعناية» وتحريب ما إذا كانت تستحق مثل هذا الوصف. ورا يكون جحديرًا 
بالاهتمام أن نميز بين اقتصاد الإسلام وإسلام (ع«نعنسهائ) الاقتصاد»ء وأن نقبل إمكان تعدد 
الداحل/ النماذج» لكن مع قلب مر كزي قوي من الوحدة والانتظام. وما سيأتي إنغا هو تأمل 
شخحص واحد في مشكلة هي موضع نقاش» تأمل أعرضه على أنه حاولة صياغة» غرضها الأول 
تقديم أساس للمناقشة ومزيلٍ من الاستقصاء. 
نقطة الانطلاق 

تعاني الأقطار الإسلامية من تخلفٍ اقتصادي واسع الانتشار» يتمثل ف عدم استخدام و 
(أو) قلة استخدام الموارد البشرية والطبيعية» مع ما يزتب على ذلك من فقر» وركود» وتقهقر. 
حتى تلك الأقطار الغنية بالموارد» تبقى حالة اقتصاداتها متخلفة على العموم. فمستوى المعيشة 
لرحل من عامة الشعب مستوى منخفض عمومًا. ولئن حافظ بعض الأقطار الإسلامية» خلال 
العقدين الزمنيين الأحيرين» على معدل نمو متوسط أعلى (أي من معدل النمو امتوسط لكل الأقطار 
القليلة النمى» فإن التنمية الاقتصادية كانت قليلة على كل حال . 


)١(‏ انظر بيرسن» لستر» ش ركاء في التنمية» لندن: بول مول» ۱۹٦۹‏ ص ص ۷۲-۲۷ والملحق »١‏ ص ص 
+۲٥۳ -۱‏ أمين» جلال أ تحديث الفقر: دراسة في نمو الاقتصاد السياسي لتسعة أقطار عربية» -٠۱۹٤١‏ 
c۹۷‏ ليدن: ي.ج. بریل» م 
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هناك تشوهات بنيوية كبيرة في اقتصادات الأقطار الإسلامية. فأَيّا كانت التنمية الجارية» 
فإنها تساهم فيما تساهم فيه» ي زيادة حدَة هذه التشوهات» وهي التفاوت الكبير في توزيع الدحل 
والثروة» والخلل الخطير في التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية» وبين القطاعات الاقتصادية 
والاجحتماعية» وبين القطاعات الاقتصادية المحتلفة» ولاسيما بين الزراعة والصناعة» وعدد من 
مظاهر الخلل والظلم في الحمُعات الصناعية والزراعية. 

لقد أحفقت معظم الأقطار الإسلامية قي أن تكون ها آلة نمو ذاتية» نابعة من داخلها. ألا 
ترى أن اقتصاداتها تابعة للأقطار الغربية» في عدد من الجحوانب» قي استيراد المواد الغذائية» والسلع 
المصنعةء والتكنولوجيا... الخ» من جهة» وني تصدير موادها الأولية» من الجهة الأحرى. ويعاني 
بعضها من رواسب العلاقات الاقتصادية الاستعمارية» ويبدو أن هذه الاقتصادات إنما هي أمثلة 
كاملة للعلاقة بين الم ركز والدائرة الحيطة". 


المفارقة العجيبة في العام الإسلامي هي أنه غي بالموارد» في الوقت الذي هو فيه فقير 
اقتصاديًا وضعيف. لقد دحل التحطيط الاقتصادي إلى عدد من الأقطار الإسلامية. وبالجملة فإن 
هذا الفن يعتبر ي مستوى متقدم بعض الشيء» فنيجيريا» ومصر» وسورية» والجزائر» وإيران» 
والباكستان» وماليزيا» واندونيسيا» هي بعض الأمثلة على ذلك» لكن الغالب أن الجهد التنموي في 
هيع هذه الأقطار يقتفي نماذج النمو الي طورها رحال التحطيط الغربيون» المفكرون منهم 
والعاملون» و"باعوها" إلى المحططين قي الأقطار الإسلامية» عبر الدبلوماسية الدولية» والضغط 
الاقتصادي» والتغلغل الفكري» وعدد آحر من الوسائل المكشوفة والمغطاة. وأَيّا كان مصدر الإلما» 
هل هو اقتصادات الغرب الرأمالية أم النماذج الاشتراكية في روسيا والصين» فإنه لم يبذل أي حهد 
يستحق الذكر» لإعادة التفكر في القضايا الأساسية لاقتصاديات التنمية» في ضوء مثل الإسلام 


(۲) انظر بريمش ره» "نحو سياسة تحارية جديدة للتنمية" » نيويورك: الأمم المتحدة» .۱۹٦١‏ من أحل مراحعة 
الوضع الشامل للأقطار الإسلامية» انظر كوك مأ (حرر): "دراسات قي التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
منذ النهضة الإسلامية الحديثة حتى أيامنا الحاضرة"» لندن: مطابع حامعة أو کسفورد» ۰ ۱۹۷» ص ص۷۳٠‏ - 
۷ ؛ باستر» جيمس.» " إدحال امؤسسات الاقتصادية الغربية في الشرق الأوسط"» تشاتام هاوس ميمونداء 
لندن: مطابع جامعة أ وکسفورد» ٠۹٦۰‏ هرشلاغ» زهي» "مدحل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق 
الأوسط"» لندن: مطابع حامعة أ وكسفورد» ٤‏ ٦۹٠؛‏ رابطة العام الإسلامي» بعض للموارد الاقتصادية للأقطار 
الإسلامية» كراتشي: منشورات الأمة» .٠۹٦١‏ ومن أحل خلفية شاملة» انظر أيضًا: كوك ه.أ "التنميات 
الاقتصادية" » في شاحت» جحوزيف» وبوسورت» سي بي (حررین)» تراث الإسلام» أ وکسفورد» ١۹۷٤‏ 
ص ص ۲٤٣٩-۲۱۰‏ . 
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وقيمه» وإستزاتيجيته العالمية. لقد تم اعتماد صيغة ميسرة حدا للتنمية الاقنصادية» على أنها هي 
السياسة الغلى: التصنيع. وساد الاعتقاد بأن هذا التصنيع إنما يتوقف أأولاً وقبل كل شيء على 
تكوين رأس المال. وتعلقت الأنظار بالصناعة» على أنها القطاع القائدء وبالاستغمار المتسع فيها 
على أنه الطريق الملكي إلى الطوباوية التنموية. ونمة طريق سريع إلى حلا ما لبلوغ هذا المهدف» هو 
استبدال الواردات“ ويعتمد هذا المدحل على صيغ موسعة ومنقحة لنموذج هارود- دومار 
للتحطيط الاقتصادي الكلي". وبحسب هذا المدحل» تتوقف إمكانات النمو على عمل 'لغرتين": 
"رة الادحار" الأهلي» و "نُعّرة ميزان المدفوعات"» ويعكن سد هاتين النُغرتين بتميمة واحدة: 


الملساعدة الخارجية. 


وتحدر الإشارة إلى أنه حتى تلك الأقطار الي لم تكتتب ظاهرًا بنماذج النمو الغربية» 
وزعمت أنها تتبع نوعًا من النهج الاشتزاكي في التدمية» قد اتخذت إسازاتيجية ماثلة» محورها رأس 
المال والمعونة» ويسند كلا نموذحي كالسكى ولانج إلى الاستثمار دورًا م ركزيًا في التنمية. ولقد 
أوغلت السياسة الاقتصادية الدولية لروسيا ق هذا المدحل بالذات^. 


وهناك دراسة مقارنة لسياسة التنمية» وللأداء الاقتصادي الفعلى في الأقطار الإسلامية» تبين 
أن إستزاتيجية الحاكاة قد فشلت في تحقيق ما وعدت به. 


ما صلة هذه السياسة وهذه التنميات الحالية بالإسلام؟ رعا يصح القول بأن تلك السياسات 
التنموية تكاد تكون حايدة أمام الإسلام. ونحن نرى أن الإسلام كلما كان معنيًاء لا يمكنه أن يقف 
حايدا أمام التنمية الاقتصادية. لكن ليس من البديهي أن نؤيد» والكلام عام» أن صانعي السياسة قد 
استلهموا شيمًا مذ كورًا من الإسلام» وحاولوا ترجة معاملاته الاقتصادية في سياسات التنمية» برغم 


(*) أي إحلال المنتجات الحلية حل الواردات من الخارج. 

(۳) انظر هرشلاغ» زءي» "ماج النمو في الشرق الأوسط"» في كوك م. أ (محرر)» دراسات في التاريخ 
الاقتصادي للشرق الاأوسط» سبق ذكره» ص ص >٠۹ ٦-۳۷۳‏ ميردال» غونار» الأساة الآأسيوية» تحقيق في 
فقر الأمم» لندن: آلن لین» ۱۹٦۸‏ امجحلد ۳ الملحق ۳» ص ص .٠٠٠۳ -۱۸٤۳‏ 

)٤(‏ مصر )١۱۹۷٠-۱۹٩۸(‏ وسوريا تمثلان هذه الفغة. انظر لانج» أوسكار» تخطيط التمية الاقتصادية والتعاون 
الدولي» القاهرة: البنك ال ركزي المصري» ٠۹٦١‏ فالكوفسكى» مكسلوء "الاقتصاديون الاشتزاكيون 
والأقطار النامية"» ابحلة البولونية وارسو» الجلد ٠١‏ (آذار- مارس- »)۱۹٦۷‏ أعيد طبعه قي شافر» ه» غ. 
وبربيل» حان» س. (حررين)» من التخحلف إلى الوفرة. وجهات نظر غربية» وسوفياتية وصينية» نيويورك: 
ابلیتون سنتشوری کروفتس» .۱۹٦۸‏ 
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بعض الشعارات المرفوعة هنا وهناك. فالسياسات الحالية كانت قليلة الصلة أو معدومة الصلة 
بالإإسلام» مع ما نتج عن هذا من إحفاق اقتصادات العا لم الإسلامي في التحول نحو الإسلام» ومن 
تفاقم مظاهر التشوه والتفاوت الموروثة من الفزة الاستعمارية وما بعدهاء على العموم“. 

إن استعراض الأدب المتصل بالإسلام والتنمية يدلنا على أن المناقشة» حتى ما كان منها 
على المستوى الأكادعي (= الَحْمَعي)» إنما تدور حول نقاط قليلة ليس ها إلا مدلول عام. فالكتّاب 
الغربيون" غالبًا ما أنعموا النظر في "القدرية" المزعومة في احتمع الإسلامي» وي انعدام "دافع 
الإنجاز". والكثاب المسلمون حاولوا بيان أن الإسلام مُرّود بكل العناصر اللازمة للتنمية الاقتصادية. 
وهناك عمل من الأعمال قام به صاحبه لاقتزاح الأهداف الواسعة للجهد الاقتصادي» وللمبادرة إلى 
إعلان أن الإسلام يقتضي أن يلتزمه الفرد واليجتمع". 


(ه) انظر أمين» جلال» أ.» تحديث الفقر» سبق ذكره» الجامعة الإسلامية» تقرير اللجنة الاقتصادية» كراتشي» 
٤‏ (على الآلة الناسخحة). 

() انظر واردنبرغ» ج د ج» "مذكرات في الإسلام والتنمية"» بحلة اكسشينج (هولندا) ۱۹۷۳» ص ص٣-ه٤»‏ 
ألفيان: "الدين ومشكلة التنمية الاقتصادية في اندونيسيا"» بحلة اندونيسيا» العدد۹ »)۱۹۷١(‏ ص ص -١١‏ 
٠۲٠‏ غرتز» كليفورد» 'التحديث في الحتمع الإسلامي: حالة اندونيسيا"» في ب روبرت ن. الدين والتقدم في 
آسيا الحدية» نيويورك: فری برس» ۰۱۹٦۰٩‏ ص ص۸-۹۳٠۱؛‏ رودنسون» مكسيم» الإ سلام والرأ“مالية» 
لندن: آلن لن» ٤۱۹۷م.‏ ومن أجل دراسة جحريبية حديثة فيها تقويم للعلاقة بين الدين والاقتصاد والتنمية 
الاجتماعية» انظر آدلان» إرما وموريس» وسنتاياتافت» النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الأقطار 
النامية » مطابع حامعة ستانفورد» ۱۹۷۳» ص ص۳۹-۳۸. قارن آراء بعض العلماء المسلمين» منال: فضل 
الرهن» اثر الحدائة على الإسلام"» في حورحى» ادوراد ج. (محرر)» التعددية الدينية والاتصالات العامية» 
ليدن: يءج» بريل» ۱۹٦٩‏ ص ص۸١۲-۲٦۲»‏ وأ ركون» محمد الإسلام أمام التمية " ورقة منسوخة على 
الآلة الكاتبة وزعت في المؤتمر الأوروبي حول العلاقات بين الشرق والغرب (تشرين الثاني -نوفمبر .)١۹۷ ٤=‏ 

(۷) انظر المودودي» أبو الأعلى» "مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي ومقاصده"» في المودودي : معاشيات 
الإسلام» لاهور: المدنشورات الإسلامية» ۰۱۹٦٩‏ ص ص »١ ٠٤-١١١‏ صديق» م.ك. بعض ملامح الاقتصاد 
الإسلامي» لاهور: إسلامك ببليكيشن الحدودة» ۱۹۷١‏ (الفصل": "المعيار القرآني"» ص ص »)٤٠-۲۷‏ 
شابرا» م عمر» نظام الإ سلام الاقتصادي» لندن: الم ركز الثقاني الإسلامي» .۹۷١‏ من أحل مراحعة ختصرة 
وأمينة قي آن معا للأدب المعاصر ثي الاقتصاد الإسلامي» انظر صديقي» م.ن.» 'استعراض الأدب ا معاصر في 
الاقتصاد الإسلامى"» ورقة على الآلة الناسخحة مقدمة إلى الموتمر العالمى للاقتصاد الإسلامى المنعقد قي مكة 
(شباط - فبرایر - »)۱۹۷٩‏ ص ص۲۱-۲۰ وص ص ۷۳-۷۰. ٠‏ 
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إذا استفنينا حاولة أو حاولتين من الأعمال الي لا تزال رائدة» لا نجد أي حهد حاد قد بذل 
لإبراز آثار هذه الأهداف على إسزاتيجية التنمية وسياساتها“. وفوق ذلك فإن أثر العمل الذي 
تم حتى الآن يكاد لا يرى على عمليات التنمية الحالية. وكل الدلائل تشير إلى أن الح ركة الحالية في 
اججاه التنمية محرومة كل الحرمان من استلهام مبادئ الإسلام. ولئن دحل الإسلام قي الصورة» فذلك 
في مرحلة متأحرة» وعلى الغالب في أحد الشكلين التاليين: 


( أ ) بعض الناس يستحضرونه قي المناظرة لإضفاء الشرعية على بعض السياسات. 

(ب) ويستخدمه آحرون مرحعًا لنقد بعض السياسات والتنميات الحالية. 

ومع ذلك فهناك نقطة برزت برورًا ظاهرًا في هذه المناظرة أو المناقشة. وهي أن الهم الأول للإسلام 
إنغا هو تشجيع التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية» دون الاستخفاف بمتطلبات هذه العدالة. 


مدخلنا: الفروض والالتزامات 
المهمة الأولى لأية نظرية من نظريات التنمية هي فحص وشرح طبيعة عمليات التنمية 
آثر الطرق والوسائل وأنجعها لإزالة تلك العوائق» ولتحقيق الأبعاد المحتلفة للتنمية الاقتصادية. 


وغي عن البيان أن مثل هذا الجهد يجب بذله بصرامة العلم وتجرد العلماء. على أن من 
الحماقة أن يفتزض أن هذا التنظير يمكن أن يأحذ محراه في حو من الموضوعية الإيجابية والحياد 
التقويمي الكامل. ذلك أن غالبية الفكر الاقتصادي الذي يتظاهر بالحياد القيمي» إنغا ينكشف» 
بالفحص الدقيق» شيئًا آحر. ومع ذلك فإن نتيجة هذا المدحل هي أن فروضه القيمية تبقى حفية» 


تبقى ضمنية» فتكون بذلك غير قابلة للتقويم بطريقة عادية. وهذا جحائر وغير لائق. وإننا نتفق 


(۸) حاولت الحماعة الإسلامية في الباكستان أن تقدم إستراتيجية بديلة في بيانها لانتخحابات عام ۰ .٠۹۷‏ إنه ختصر 
ولكنه حكم وعميق. وحاولت لحنة البرنامج الاقتصادي للحماعة الإسلامية قي الباكستان إعداد كشف أل 
للإسازاتيجية الإسلام الاقتصادية. انظر (الأزمة الاقتصادية المعاصرة وإستزاتيجية الإسلام الاقتصادية)» لاهور: 
الحماعة الإسلامية الباكستانية» نيودهي .)١۹۷٠١(‏ وهناك أطروحة دكتوراه حديثة تبذل حهدًا ماثلا في سياق 
مشكلات هندسة البيئة. انظر حسيني» س. وقار أحهمد. مبادئ تخطيط نظام هندسة البيعة قي الثقافة الإسلامية: 
قانون» سياسة» اقتصاد» تربية» علم احتماع العلم والثقافة» مقدمة إلى حامعة ستانفورد» کالیفورنیاء ٠۹۷۱‏ 
انظر على الخصوص الفصل السادس. وانظر كذلك صديقي» نعيم "الأيديولوجية الاقتصادية المتوازنة في 
الإسلام" في شيراغ راح (سراج الطريق)» عدد الاشتراكية» کراتشي»› »۰۱۹٦۷‏ ص ص ٦۹٤-١٠ه٠.‏ 

)٩(‏ کتب غونار ميردال في "المأساة الآسيوية (سبق ذكره» الحلدا» ص ص١۲-۳٠).‏ "لا يمكن حل مشكلة 
الموضوعية في البحث .عجرد محاولة احتشاث القيم (...). ذلك أن كل دراسة لأية مشكلة احتماعية» وإن كانت 
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مع ميردال في أن "الجهود المبذولة للفرار من القيم» إا هي حهود ضالة وحكوم عليها بالعقم 
والضرر"» وفي أن "السبيل الوحيدة الي يمكننا أن نجاهد فيها من أحل الموضوعية قي التحليل 
النظري» هي أن تحرج هذه القيم إل النور الكاملء وأن نبجحعلها حسوسة وصريحة. وأن نمكنها من 
تحديد وحهات النظرء والمداحل» والمفاهيم المستخدمة. وني الأطوار العملية من الدراسة» يحب أن 


تشكل المقدمات القيمة المعلنة» هي والمعلومات الناشئة من التحليل النظطري واستخدام تلك 
المقدمات القيمية نفسهاء أساسًا حميع نتائج السياسة . 


إن الإسهام الأول لإسلام يكمن ني حعل الحياة إنسانيةء والجهد هادفاء ونبيل الاتجاه. 
والتحول الذي يبحث عنه الإسلام هو إنشاء أوضاع إنسانية» وذلك حًا إلى حنب مع زحزحة 
العلوم الاجتماعية» من موقف الحياد القيمي المزيّف» باتجاه الالتزام القيمي المعلن» والوفاء القيمي 
بهذا الالترام. إن المقدمة الأول الي نريد أن نؤسسها هي أن التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي» 
والاقتصاديات التنموية الإسلامية» إا هي مبنيّة على النموذج القيمي المتجحسد قي القرآن 
والسنة “. وهذا هو إطارنا الأساسي الذي نرحع إليه. 


f e 


محدودة المدى» تتحدد» ويجب أن تتحدد» بالقيم. فإن علمًا احتماعيا "مَبرَاً من الخرض" لم يوحد أبدًا ولن 
يوجد في المستقبل. إن الببحث مثل أي نشاط عقلى آحر» لا بد أن يكون له اتجاه ما. وتتحدد وجهة النظر» 
كما يتحدد الاجا بغرض ما لأحدهم قي القضية. فالقيم تدحل في اختيار المدحلء وانتقاء المشكلات» 
وتعريف المفاهيم» وتحميع المعلومات» وليست حبيسة الاستدلالات العلمية والسياسية المستخلصة من النتائج 
النظرية. إن المقدمات القيمية الي تحدد» فعليًا وبالضرورة» المداحل إلى العلوم الاجتماعية» يكن إخحفاؤها. 
والحقيقة أن معظم الكتابات» ولاسيما الاقتصادية منهاء تبقى إلى حل كبير كتابات أيديولو حية فحسب (...). 
وعبر تاريخ الدراسات الاحتماعية كله» استخدم إحفاء القيم لحجب رغبة الباحث في جنب مواحهة القضايا 
الحقيقية" انتهى. انظر كذلك ميردال» غ»» القيمة قي النظرية الاحتماعية: ججموعة أبحاث مختارة في المنهجية» 
لندن .)۱۹٩۸(‏ 

.٠۳ ميرادال» غ»» الأساة الآسيوية » سبق ذكره» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ يعتزف عدد من علماء التنمية الاقتصادية بأن تخطيط التنمية لا بمكن أن يكون عايدًا فكريًاء وبأن اقتصاديات 
التنمية إنغا هي فرع من فروع المعرفة 'المعيارية" يقول ددلى سيرز إن التنمية "بلا شك عبارة معيارية" (سيرز» 
ده» "معنى التنمية"» جحلة التنمية الدولية » كانون الأول-ديسمبر- ۹٦۹٠ء‏ ص۲). ويجزم غالبية بأن "التنمية 
الاقتصادية إنغا هي ني حوهرها موضوع معياري" (غالبريت» جون ك.» القطر المتحلف» تورنتو: مؤسسة 
النشر الكندية» ١٦۹٠ء‏ ص٠۲)»‏ ويقول لوشلين كرى إن "المدحل غير المعياري مدخحل عقيم" حصو صا في 
حقل التنمية (كرى» ل»» عوائق في وجه التنمية » ايست لانسينغ: مطابع حامعة ولاية میشایغان» ٦۷‏ ۱۹)» 
ص ٤٩‏ . 
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مقدمتنا الثانية هي أن هذا المدحل يستبعد التقليد. فلا محل قي نماذجنا ومثلنا للنموذجحين 
الرأمالي والاشتراكي» وإن كنا نود الانتفاع بكل هذه التجارب البشرية» ال بمكن كسب تكّلها 
ودجها في الإطار الإسلامي» ويمكن أن تخدم أغراضناء بدون الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى 
قيمنا ومعاييرنا. لكن علينا أن نطرح المنطلق الفكري للرأسمالية والاشراكية” . فكلا هذين 
لنموذجين التنمويين لا يأتلف مع نظامنا الأدبي» فكلاهما مستغل وظال» ولم يفلح في معاملة 
لإنسان على أنه إنسان» على أنه حليفة الله في أرضه. كلاهما لم يستطع في موطنه أن يلبي 
لمتطلبات الأساسية» الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والأدبية» في عصرناء ولا أن يسد 
لاحتياحات الحقيقية للجماعة الإنسانية وللاقتصاد العادل. كلاهما لا ينسجم مع وضعناء ليس 
فقط بسبب الفروق لي المواقف الفكرية والنلقية» وني الحالات الاحتماعية السياسية» بل كذلك من 


أحل طائفة من الأسباب الدنيوية والاقتصادية: فروق قي أسس الموارد» أوضاع اقتصادية دولية 
متغيرة» فروق معلمية في مستويات الاقتصادات المختلفة» التكاليف الاجتماعية الاقتصادية للتنميةت 
وفوق ذلك كله» من أحل حقيقة حوهرية» هي أن الاستراتيجية التنموية الحامة لكلا النظامين - 
التصنيع من خلال دفع الفائض القابل للاستشمار إلى الحد الأقصى“- لا تتماشى مع شروط العام 
الإإسلامي ومطالب المغل الاجتماعية في الإسلام. 


إن قوام المعرفة والخبرة المطورة والمشيدة في صورة اقتصاديات التنمية إنما هو قوام هام 
ونافع» غير أن لياقته لوضعنا وقابليته للتطبيق على هذا الوضع أمر يكاد يكون محدودا. كماأن 


)١١(‏ من أحل مناقشة أكثر تفصيل راحع أجمد» خورشيد اشتاكية أم إسلام» كراتشي : منشورات شيراغ 
راح» ۱۹٦۹۹‏ . 

() أو بعبارة أحرى سبق لي استعماها في موضوع آخر: تقصية الفائض القابل للاستمار» أي تحقيق أقصى حبٍ 

منه. وأترك لعلماء اللغة التأمل قي هذا الاستعمال والحكم عليه. والعبارة ./ لمقابلة هي: نَذنية» معنى تحقيق الحد 
الأدنى. وهذا مثل: إعظام» تحقيق الحد الأعظم» وإصغار: تحقيق الحد الأصغر- المرحم. 

)١١(‏ انظر أحمد» خورشيد. "المأزق الحرج في تنمية العام الثالث"» في التقرير السنوي العالمي الثالث لعدم الانحيازء 
تحریر اندرو کارفلی» سان لویس» میسوری: بوکس انتزناشنال ۱۹۷۰» ص ص ۱۸-۳. وانظر أیضًا 
ميردال» المأساة الآسيوية» سبق ذكره» وخحصوصًا المجلد الأول منه ص ص۹-۰۹» والجلد» ص ص۹٠۷-‏ 
٥‏ . والحلد الثالث» ص ص .۲٠٠٠-٠۸٤١‏ وانظر أيضًّا فينر» يعقوب "اقتصاديات التنمية"» في 
آغاروالا وسينغ» اقتصاديات التحاف» بومباي: مطابع حامعة اکسفورد» ۸٥۱۹ء‏ كوزنتس» سيمون» 
الأقطار المتخلفة والمرحلة بعد الصناعية في الأقطار المتقدمة في آغاروالا وسينغ» المرحع نفسه» ص ص -٠١١‏ 
۳ ولش» كلود يء» "دعوة التغييرء اليابان وأفريقيا"» في سبيرو» هربرت» ج»» عينات من التنمية 
الأفريقية: مس مقارنات» انغلوود كليفس» نء ج.» مؤسسة برنتیس هول» ۱۹٩۷‏ ص ص۳٩-۰٩.‏ 
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الأدب الاقتصادي قي التنمية» برغم أنه يزدهرء إلا أنه م ينجح في تذليل المشكلات الحقيقة المعقدة 
للأقطار القليلة النمو بوحه عام» وللعالم الإإسلامي بوحه خحاص. ذلك بأن نظرية التنمية كما 
تطورت قي الغرب (سواء في الأقطار الرأسمالية أو الاشتراكية) إنغا هي مشروطة ببيغة معينة» هي 
حصائص الاقتصادات الغربية نفسهاء ومشكلاتها الخاصة بهاء وقيمها الذاتية الصريحة أو الضمنية» 
وبنيتها التحتية الاحتماعية السياسية. هذه النظرية لا بمكن تطبيقها على الأقطار الإسلامية» بلا 
مييز. وفوق ذلك فإن جزءًا كبيرًا من نظرية التنمية الغربية يبقى رة رأس المال". وبسبب هذا 
الضعف الواضح» تخفق تلك النظرية قي معالحة مشكلات التنمية المتعددة الأبعادء معالحة ملائمة. 
هناك نطاقان كبيران في نظرية التنمية الحديثة» يتصلان بفهم مفاده أن الاستثمار في 
لإنسان -التربية والتعليم» الصحة... الخ- إا يشکل عنصرًا اسازاتيجيًا تي التنمية الاقتصادية ججحتمع 
من الجتمعات» وإن تلك العناصر الاحتماعية والسياسية تلعب دورًا هامًا قي النمو وعدمه على 
لسواء. ومن المهم أن يلاحظ أن مدحل "الاستثمار في الإنسان" يقود إلى توسيع "نظرية رأس 
ساط سرا يغای قرا ممل إل حو ها شن ماهر زاس الال آلا وخر راس 
لمال الإنساني. ومن ثم فإن هناك نظرة أكثر إدرأكا وتكاملاً إلى رأس المال آحذة في 


)١ ٤(‏ "إن نظرية النمو الرأمالية بعد الكينزية للاقتصاد الناضج على الخصوص» قد ركزت على وضع الراكم 
الرأمالي في موضع الصدارة» وعلى الاهتمام بالتطور الجيلي للزيادات الناشغة عن ذلك في إنتاحية العمل. 
لقد تم التر كيز بشدة على الشروط التّوأمية (= المزدوحة) الحاكمة لمفل هذه الزيادات: إرادة بجتمع من 
الجتمعات الإحجام عن الاستهلاك» وعن حقيقة أن الاستشمار الذي يمكن احتذاب المدحرات إليه إنما يؤدي 
إلى تزايد الطاقة الإنتاحية» الي تتزايد معها تيارات الدحل. وبلغة تراث هارود-دومار» إن الميل إلى الادحار 
ومعامل رأس الال (أي نسبة رأس المال إلى الناتج) الحدي هما اللذان يحددان معدل النمو. ولا يكاد الواحد 
يحتاج إلى تذكر أن صلب نظرية النمو الرأسمالي مؤلف من سلسلة من الصيغ الموسعة والمعدلة لعلاقة هارود 
- دومار الأساسية هذه". غوستاف رنيس» "نظريات النمو الاقتصادي ني الأقطار الرأماليةء مشكلات في 
التنمية الاقتصادية» طبعة ى. أً. ج روبدسون» لندن: مكميلان» ١٦۹٠ء‏ ص >. من أجل مراحعة موحزة 
ودقيقة في آن معًا لنظرية النمو المعاصرة انظر رنيس» سبق ذكره» ونفسه: 'النمو الاقتصادي: النظرية "» 
الموسوعة الدولية للعلوم الاحتماعية» الجحلد »٤‏ لندن: مکمیلان» ۰۱۹٦۸‏ ص ص ٤١۷-٤0۸‏ هان وماتيوء 
"نظريات النمو الاقتصادي: استعراض تفويمي"» نظرات في النظرية الاقتصادية» الجزء الفاني» لندن: 
مکمیلان» ۱۹٦۰‏ کریغل» ج» أ» نظرية النمو الاقتصادي» لندن. مکمیلان» .٠۹۷۲‏ 

)٠١(‏ شولز» تيودور و. "الاستنمار في رأس الال البشري'» اجحلة الاقتصادية الأمريكية » الحلد ١ه‏ (آذار - مارس- 
»)١‏ ص ص »١۷-١‏ نفسه» القيمة الاقتصادية للتربية» نيويورك: مطابع حامعة کولومبیاء »٠۹٦۳‏ 
شولز وآخرون "في الاستنمار ف الكائنات الإنسانية"» بحلة الاقتصاد السياسي» جلد ۲» العدد > 
»)١۹٦۲(‏ مورغان» ثيودور» 'الاستتمار حيال النمو الاقتصادي ٠"‏ التنمية الاقتصادية والتغيير الحضاري» 
جلد ۱۷ (نیسان- ابریل- »)۱۹1٩۹‏ ص ص .٤١٤-۳۹۲‏ 
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التطور” » على أنها فرصة مبشّرة لإعادة التفكير قي المقدمات الأساسية لعلوم الاقتصادء ولأن 
مكانة الإنسان ف الإطار الكلي قد ضيعت قي الغالب. فإن العوامل الاحتماعية الاقتصادية» برغم 
الوعي المترايد هاء لا تزال تعامّل حارج نطاق التيار السائد لنظرية التدمية» ورا تبقى كذلك ما م 
طور نظرية تنمية دة الصادر المعرفية". 


ومن المفيد علميًا أن نلاحظ أن نظرية النمو الاشتراكية» برغم كل الفروق تي ال كيز على 
النطاق الاحتماعي والسياسي» ترى أيضًا أن مسألة التكوين الرأمالي والاستثمار هي المفتاح 
الحقيقي للنمو. فإن كلا من كاليسكى ولانج ف نموذجحه» إنما يعهد للاستشمار بدور مركزي“'. 


وجتاز علوم التنمية الاقتصادية اليوم فة أزمة وإعادة تقويم. فهي تتلقى هجومًا من عدد 
من الاتجاهات. وإن عددًا متزايدًا من رجحال الاقتصاد والتحطيط صاروا متشائمين حيال كامل 
المدحل المعاصر لاقتصاد التنمية” . وهناك آحرون يرون أن تطبيق نظرية» أساسها التجربة الغربية» 
على وضع احتماعي اقتصادي مختلف» كما هي» في الأقطار القليلة النمو ليس ملائمًا لآفاق التنميةء 
بل ضارًا بها ". وهناك آخرون ينقدون أدوات التخطيط التنموي ووسائله» وينظرون إلى مزاعم 
الصياغة البالغة التعقيد والدقائق الرياضية» على أنهاعلوم كاذبة» بقدر ما تحتويه من عناصر 


)١١(‏ جونسون» هارى ج»» 'تعليقات على ورقة السيد حون فيزى"» العنصر المتبقي والنمو الاقتصادي» طبعة 
حون فيز ى» باريس» منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية» .٠١۹٩٤‏ 

(۱۷) من أحل تقويم انتقاد للعلوم الاقتصادية وغيرها من العلوم الاحتماعية» من حيث مساهمتها في نظرية التنميةء 
انظر هتزلر» ستاللى أه» النمو التكنولوجي والتغيير الاجتماعي» لندن: روتلدج وكيغان بول» ۹٦1۹‏ 
الفصله» "فرضيات علمية احتماعية أحرى في التنمية". ومن أحل نقد شامل لنظرية التنمية» انظر ميردال» 
ا مأساة الآسيوية» سبق ذكره» الملحق٣‏ وكرى» لوشلين» تسريع التنمية » نيويورك: ما کغرو-هیل )۱۹٩٩(‏ 
الفصلين ۲ و ۳. 

(۱۸) من أحل مراحعة أهم نظريات النمو الاشتزراكية» انظر لانج» أوسكار» تخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون 
الدولى» القاهرة: البنك الم ركزي المصري» ۱۹٦١‏ ص ٠١‏ ؛ بروس» و و. لاشكى» ك. "مشكلات في 
نظرية النمو في ظل الاشراكية» سبق ذكره» ص ص +٠١ ٤-۲٠‏ برينر» ي. س.» نظريات التنمية الاقنصادية 
والنمو» لندن: حورج ألن وانوین» ۰۱۹٦٦‏ ص ص ٤۷-۲۲۳‏ . 

(۱۹) انظر مارتين» كورت وكناب» جون (غررين)» تعليم اقتصاديات التمية» شيكاغو: ألدين» ۹٦۷‏ الجزء 
الأول أ والحزء الثاني أ» ميردال» اأساة الآسيوية» سبق ذكره» ستربتون» بول» حدود الدراسات التنموية» 
لندن: ماكميلان» ۱۹۷۳ شوميكر» ي. ف.» الصغير جيل: دراسة في الاقتصاد كما لو اهتم بالناس» 
لندن: بلوند بریغز» ۱۹۷۳ . 

)۲١(‏ انظر بور» ب. ت.» حلاف ف التنمية » لندن: ويدنفلد ونيكلسون» »۱۹۷١‏ سيرز» ددلى» "قيود الحالة 
الخاصة" » قي مارتین وکناب» سبق ذكره. 
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تبسيطية» وتحريدية» بل حتى تزييفية”". ولا يزال هناك آحرون أحذوا يتبرأون من فكرة النمو 
ذاتهاء بعضهم لتكاليفها الاجتماعية والاقتصادية والبيية "» وبعضهم للإحساس بأن النمو قد بلغ 
و ففي ضوء هذه الاعتبارات أو تلك بمكن أن يقال واقعيًا بأن حالة اقتصاديات التنمية 
ليست اليوم حالة صحية حا ". لذلك نقول بأن الأفكار الم ركزية لاقتصاديات التنمية وأدويتها 
المقترحة» تدعو إلى إعادة فحصها. والحاجحة داعية لذلك للبحث عن مدحل أحفل بالنقد بكثيرء» 
حيال الأدوية العامة الي "تباع" إلى الأقطار الإسلامية. 


وأبرز الأطروحات المذكورة أعلاه بعض المظاهر السابية لمدخلناء وهي المظاهر ال يحب أن 
يخلو منها أي مدحل إسلامي للتنمية. وفي الجانب الإيجابي» نرى أن مدخلنا يحب أن يكون فكريًا 
وخحلقي الاججاه بكل صراحة. ففي اقتصاديات التنمية» أو في أي فرع من فرو ع النشاط الإنساني» 
هناك دائرة تتعامل بالعلاقات التكنولوحية. غير أن هذه العلاقات التكنولوحية ف ذاتها ليست هي 
كل شيء» ولا غايته» في أي فرع من فرو ع المعرفة الاحتماعية. إن العلاقات التكنولوجية علاقات 
هامة» وجب أن تتقرر تبعًا لأحكامها الخاصة. لكن القرارات التكنولوجية تتخحذ في سياق العلاقات 
القيمية. يجب بذل جحهد لكي للحم هذين الحالين» ولكي نجعل قيمنا صريحة» ولسند هما دور المرشد 
الحقيقي والرقيب. وهذا يعي أن مدحلناء بعيدًا عن موقف النقليد» يجب أن يكون أصيلاً وعلاقا. إنه 
فقط من خلال فهم شامل للمثل الاجتماعية وقيم القرآن والسنة» ومن خلال تقدير واقعي لوضعنا 
الاحتماعي ااا الموارد والمشكلات والقيود» نستطيع أن نتبنى اسازاتيجية تغيير حلاقة 


-١١۷ ص ص‎ »۱۹٦۷ مينت» ه.» "النظرية الاقتصادية وسياسة التنمية" » ایکونومکس» ايار -مایو-‎ )۲١( 
فيرنون» ريوند» " بناء عوذج شامل في العملية التحطيطة : الاقتصادات الأقل نموا » آذار-مارس-‎ ٠ 
ايکونومك حورنال.‎ ٩۹4-۷ 1؛):ء»ء,ء ص ص‎ 

(۲۲) انظر ميشان» ي. ج» "تكاليف النمو الاقتصادي» لندن: مطبعة ستابل» ۷٦۱۹ء‏ هودسون» هه ف» 
تبذیرات النمی» لندن: ارث ایلانده .٠۹۷۲‏ 

(۲۲) میدروز» دنيس وآخرون» "حدود النمو" نيويورك. بوتوماك اسوسیات بوك» یونیفرس ب وکس» ۰۱۹۷۲ 
ميزاروفيك» ميهاجلى وبستل» ادو ارد البشرية في المنعطف: التقرير الثاني لنادي روما» نيويورك: ى. ب. 
داتون» ۱۹۷٤‏ . والجدل حول هذه المسألة كثير ومتكاثر. من أحل نقد هذا الخط الهجومي» انظر بيكرمان» 
ولفريد» في 'دفاع عن النمو الاقتصادي"» لندن: جوناتان کیب» .٠۹۷٤‏ 

)۲١(‏ من أحل مزيد من المناقشة حول هذا الموضوع» من حانب الكاتب» انظر االأزق احرج في تنمية العام 
الثالث' » التقرير السنوي العا لمي الفالث لعدم الاحياز» سان لويس: الكتب الدولية للمنظمة الدولية» ۹۷۰٠ء‏ 
ص ص۱۸-۳. ومن أحل بيان عصري موحز ودقيق» انظر آدلان» إرماء "في حالة اقتصاديات التنمية"» جحلة 
اقتصاديات التنمية» > ۱۹۷» ص ص ۳-ه. 


1٤‏ حورشيد أحمد 
ومبدعة. وعليه فإن مدحلنا يحب أن يكون» والجحالة هذه فكريًا» كما يجب أن يكون واقعيّاء 
وبراغماتيًا معنى من المعاني» ليس بمعنى أن تلك المغل والقيم بمكن أن تشذب لكي تتلاءم مع 
متطلبات الوضع» بل .ععنى ن تلك المثل والقيم ينبغي ترجتها إلى حقائق واقعة» بطريقة عملية واقعية. 

إن الإسلام يجاهد من أحل الجهد» والكفاح» والح ركة» وإعادة البناء» أي من أحل كل 
عوامل التغيير الاحتماعي. فليس هو فقط ججموعة من المعتقدات. إنه يقدم أيضًا رؤية استشرافية 
محددة للحياة» وبرناچًا للعمل» وبكلمة واحدة» إنه يقدم بيغة شاملة لإعادة البناء الاجتماعي. 
ولذلك نود أن نختم هذا الفصل ببيان بعض المقترزحات الأساسية» قي بجال حركية التغيير 
الاحتماعي» كما تكشف عن نفسها لدى تأمل القرآن والسنة. إنها تقدم كذلك بعض المؤشرات 
لأغراض السياسة. 

( أ ) التغيير الاحتماعي ليس نتيجة قوى تاريخية حتمية بكاملها. إن وجود عدد من العوائق 
والقيود هو حقيقة من حقائق الحياة والتاريخ» لكن ليس هناك حتمية تاريخية (= مذهب حتمية 
التاريخ). فإن التغيير يجب أن يخضع للتخحطيط واندسة. وهذا التغيير يجب أن يكون هادفاء معنى 
أن يكون حركة في اتحاه المعيار المنشود. 


(ب) الإنسان هو صانع التغيير. و كل القوى الأحرى إنما سخرت له» بحكم سلطته كخليفة 
لله. فحسب أمر الله وسننه في الكون» إن الإنسان نفسه هو المسؤول عن صلاح مصيره أو فساده. 


(ج) التغيير يشمل التغيير البيفي وتغيير قلب الإنسان نفسه: مواقفه» دوافعه» واجباته» 
عزمته على استنفار كل ما فيه وكل ما حوله» لتحقيق أهدافه. 

(د) الحياة شبكة من العلاقات المتبادلة. والتغيير يعي بعض التصدع قي بعض العلاقات في 
موضع ما» لأن هناك خحطرًا من أن يصبح التغيير أداة لإحلال التوازن ق الإنسان وفي المحتمع. إن 
التغيير الاحتماعي الموحه إسلاميًا يستلزم أقل احتكاك وأقل إحلال» وحركة غخططة ومنسقة من حالة 
معينة من حالات التوازن إلى حالة أعلى» ومن حالة معينة من حالات الخلل التوازني إلى حالة توازن. 
ولذا يحب أن يكون التغيير توازنيًا وتدرييًا وتطويريًا. ويجب أن يترافق الابتكار مع التكامل. هذا 
المدحل الإسلامي الفذ هو الذي يسوق إلى التغييرات الثورية عن طريق المسار التطوري. 


تلك هي بعض العناصر الرئيسة تي التغيير الاحتماعي الصحي»› وهي العناصر الي يريد 
الإسلام بواسطتها أن يتحرك الإنسان» ويتحرك ابحتمع» من درحة إلى درجة أعلى. 
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إن مهمة القيادة الإسلامية» الفكرية كما السياسية الاقتصادية» هي أن تصاغ بوضوح 
أهداف التغيير وإسزاتيجيته» وطريق تحقيقه» وكذلك أن تقام المؤسسات» وتباشر العمليات الي 
بمعكن بواسطتها تنفيذ السياسات تنفيةا فعليًا. 
الفهوم الإسلامي للمية 

والآن يجب أن نتوسع في بعض العناصر الرئيسة الي تشكل المفهوم الإسلامي للتدمية. 
التنمية الاقتصادية» في الأدب الجاري للتنمية» عبارة عن "سلسلة من الأنشطة الاقتصادية» تأحدث 
زيادة قي إنتاج الاقتصاد كله» وإنتاحه العامل المتوسطء وزيادة في نسبة الكَسَّبة إلى بجحموع 
السكان"". وينظر إليها على أنها عملية حر كية» تستدعى تغيبراتٍ بنيوية» ُحدث تحسينًا حوهريًا 
ومستمرًا ني مستوى أداء الاقتصاد» الفعلي والكامن» الذي يقاس ق العادة .عقاييس فردية حقيقية» 
والذي بمتد لفازة زمنية طويلة نسبيًا. ويكمن حوهره قي تمكين شعب ما من التحكم الواعي عحيطه 
الاقتصادي» ما يكون من شأنه تحسين نوعية الحياة” . 

يهتم الإسلام اهتمامًا عميقًا .عشكلة التنمية الاقتصاديةء غير أنه يعالجها على أنها حزء من 
مشكلة أكبر» هي مشكلة التدمية الإنسانية. فإن أول وظيفة من وظائف الإسلام هي توحيه التنمية 
الإنسانية ق المسالك الصحيحة» وقي الاتجاه الصحيح. إنه يهتم بكل مظاهر التنمية الاقتصادية» 
ولكن دائمًا ف إطار التنمية الإنسانية الشاملة» لا في شكل بعيد عن هذا الأفق. وهذا كان ال كيز» 
حتى في القطاع الاقتصادي على التنمية الإنسانية» بحيث تبقى التنمية الاقتصادية عنصرًا کد 
وحزءًا لا يتجزأً من التنمية الأدبية والاجتماعية الاقتصادية للحماعة الإنسانية. 

إن الأسس الفلسفية للمدحل الإسلامي للتنمية» وهي الأسس الي جثناها تفصيلاً في موضع 


NE‏ ع 
آحر “ هي الأسس التالية: 


.٠٠١ »ص‎ ۱۹٦۰ بونيه» ألفريد» دراسة فض التمية الاقتصادية» لندن: روتلدج وکیغان بول»‎ )۲١( 

(۲۹) انظر بورتون» هنری» ج.» مبادئ اقتصاديات التنمية » إنغلود كليفس: مؤسسة برنتیس هول» ۱۹٦٩‏ ص ۲ 
»٠-‏ كمدلبرغر» شارل ب» التنمية الاقتصادية» نيويورك: ماكغرو- هيل ٠۹٠١‏ الفصل الأول» هيجينء 
ايفريل» اقتصاديات النمية » هوموود» الينوى: ريتشارد د. ايروين» ۱۹٦۸‏ الفصل الثاني» لويس» آرثر» نظرية 
النمو الاقتصادي» لندن: جورج آلن وآنوین» ۰۱۹۰۰ ص »٤۳٠٩- ٤۲۰‏ کوزنتس» سیمون» ست غحاضرات 
في النمو الاقتصادي» غلنکو» ایوا: فری برس أوف غلنكو» ۹١۱۹ء‏ الفصل الأول. 

(۲۷) انظر الكاتب نفسه في "الإسلام والتحدي الاقتصادي امعاصر"» ورقة على الآلة الناسخة مقدمة إلى الندوة 
العالمية للشباب» الریاض» کانون الأول - دیسمبر» .٠۹۷۳‏ 


٦٦‏ حورشيد أحمد 


-١‏ التوحيد (وحدانية الله وحاكميته). وهذا يحكم قواعد العلاقة بين الله والإنسان» وبين 


الإنسان والإنسان. 


۲- الربوبية (التزتيبات الإهية للغذاءء والعيش» وتوحيه الأشياء لكي تبلغ كماها). هذا هو 
القانون الأساسي للكون الذي يلقي ضوءًا على النموذج الإلهي للتنمية النافعة للموارد والاشتراك في 
دعمها وقسمتها. إنه ي ظل هذا الترتيب الإلهي تأحذ الجهود جراها. 

-٣‏ الخلافة (دور الإنسان بوصفه حليفة الله فى أرضه). وهذا ما يحدد منزلة الإنسان 
ودوره» بتعیین مسۇوليات الإنسان من حیث هو إنسان» والمسلم والأمة الإإسلامية على انها محل 
هذه الخلافة. ومن هنا يؤحذ المفهوم الإسلامي الفريد لأمانة الإنسانء الأحلاقية والسياسية 
والاقتصادية» ولبادئ التنظيم الاحتماعي. 

٤‏ - التزكية (التطهير والنماء). فإن مَهمة جميع رسل الله كانت الإنسان في كل علاقاته» 
بالله» بالإنسان» بالبيئة الطبيعية» بابجتمع» بالدولة. 

نود أن نبين أن المفهوم الإسلامي للتنمية إنما يحب أن يستقى من مفهوم الإسلام قي الت ركية» 
لأنها تتوحه لمشكلة التنمية الإنسانية بكل أبعادهاء ولأنها معنية بالنماء والتوسع قي اتجاه الكمال» 
EE RSE E‏ 

في ضوء هذه المبادئ الأساسية» بمكن استخلاص عناصر مختلفة لمفهوم التنمية. هذه هي 
ملاحها الرئيسة: 

(أ) المفهوم الإسلامي للتنمية له حاصة الشمول» إذ يتضمن المظاهر الخلقية والروحية 
والمادية قي آن معًا. وبهذا تصبح التنمية نشاطًا هادقا ومتجها إلى الخلق» ومنصبًا على البلوغ بالرفاه 
البشري حدّه الأمثل» بكل هذه الأبعاد. فالمعنوي والمادي» والاقتصادي والاجتماعي» والروحي 
والجسمي لا ينفصل أحدهما عن الآحر. والرفاه الذي يبحث عنه الإسلام إنما يمتد إلى الحياة 
الآحرة» وليس نمة تنازع بينهما. وهذا البعد مفقود في المفهوم المعاصر للتنمية. 

(ب) الإإنسان هو م ركز الجهد التنموي» وهو قلب عملية التنمية. فالتنمية تعيٰ تنمية 
الإنسان وتنمية بيئته المادية والاجحتماعية والثقافية. أما ق المفهوم المعاصر» فالبيغة المادية» الطبيعية 
والمؤسسية» هي التي تشكل امحل الحقيقي لأنشطة التنمية. بينما يركز الإسلام على أن محل العمل 
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إا يتصل بالإنسان» من داحل نفسه ومن خارجها"": مواقفه الإنسانية» وحوافزه وميوله 
وتطلعاته» سواء بسواء مثل المتغيرات السياسيةء والموارد الطبيعية» ورأس المال» والعملء والزيية» 
والمهارة» والتنظيم... الخ. ولذلك فإن الإسلام حول محل الجهد من البيعة المادية إلى الإنسان في 
حيطه الاحتماعي من حانب» ويوسع من الجانب الآحر أفق السياسة التنموية» مع ما ينشأً عن ذلك 
من زيادة عدد المتغيرات المتعلقة بالأهداف والوسائل» في أي نموذج للاقتصاد. وهناك نتيجة أخحرى 
من نتائج هذا التحول نؤ كد عليها: هي أنه لابد من اشتزاط أقصى إسهام من الشعب على 
مستويات صنع القرار وتنفيذ الخطة. 

(جى التنمية الاقتصادية نشاط متعدد الأبعاد”» وهو في الإسلام كذلك وأكثر. ولا 
كانت الجهود يجب أن تبذل قي آن معا في عدد من الاتجاهات» فإن منهجية عزل عنصر رئيس» 
والتر كيز المطلق على ذلك في الغالب» لا بمكن الدفاع عنها من الناحية النظرية. فالإسلام ا 
إلى إقامة التوازن بين تلف العناصر والقوى. 

(د) التنمية الاقتصادية تستلزم عددا من التغييرات» الكمية والنوعية. فالانهماك ق الكمي» 
وهو مبرّر وضروري ثي حدود ما يستحق» قد أدى للأسف إلى إهمال الجوانب النوعية» في التنمية 
حصوصًاء وقي الحياة عمومًا. ويريد الإسلام أن يصحح هذا الخلل ويعيد التوازن. 

(ه) من بين المبادئ الفعالة في الحياة الاجتماعية» أكد الإسلام تأكيدا حاصًا على مبدأين: 
الأول الاستخدام الأمنل للموارد» الي أنعم الله بها على الإنسان» وبيئته الطبيعية» والفاني 
الاستخدام العادل» وتوزيع هيع العلاقات الإنسانية وتحسينها على أساس الحق والعدل. فالإسلام 
يأمر بفضيلة الشكر (شكر الله بالاتتفاع بتعمم وبالعدل» ويتهى عن رذيلة الكفر (جحود الله 


ونعمه) والظلم. 


(۲۸) # إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم € رالقرآن ۱۳ : .)١١‏ 
(۲۹) وهذا ما يتزايد إدراك علماء التنمية الاقتصادية له. في كد ماكس ف. ميليكان أن علينا أن نتعلم من تحارب 
البشرية في التنمية أن نرى التنمية "على أنها تفاعل منظم لعدد كبير من العوامل". انظر ميليكان» ماكس ف.» 


اإستراتيجية للتنمية "» في الأمم المتحدة» قضية التنمية » نيويورك: بريجر دراسات خاصة» ۰۱۹۷۲ ص .٠١‏ 
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وني ضوء هذا التحليل» يبدو أن عملية التنمية يعبغها الشكر وينشطها العدل» ويقطعها 
الكفر ويشوهها الظل". 


وهذا يختلف كلية عن مدخل أولفك الذين ينظرون إلى الإنتاج والتوزيع كل على حدة» أو 
من خلال العلاقة بعملية التنمية» وهو مفهوم أرحب بكثير» وأكثر حيوية من محرد دور الإنقاج 
والتوزيع في التنمية» فال حهد التنموي في ظل الإسلام موجه إلى تدمية كيان إنساني مؤمن بال 
وتنمية شخصية متزنة» تلتزم» وتستطيع القيام» بدور الشاهد بالحق على الجنس البشري. 

وعليه بمكننا أن نقول بأن التنمية الاقتصادية في ظل الإسلام إا هي نشاط موجه إلى 
الهمدف» وحقق للفضيلة» ويستلزم مشار كة الإنسان العميقة والواسعة» ويتجه إلى تحقيق الحد 
الأقصى من الرفاه الإنساني» قي كل مظاهره» وإلى بناء قوة الأمة» لكي تقوم بدورها قي العالم» دور 
حليفة الله في الأرض» ودور "الأمة الوسط". إن التنمية تعن التنمية الأدبية والروحية والمادية للفرد 
وامحتمع» ما يؤدي إلى أعظم رفاءٍ اجتماعي اقتصادي» وإلى الغاية من خير البشرية. 
أهداف سياسة التنمية 

قي ضوء هذا المفهوم» نستطيع أن نذكر ببعض التفصيل الأهداف العامة لسياسة التنمية» 
وبعض الأهداف الخاصة لخطة التنمية في جتمع من الحتمعات الإسلامية. 


() تنمية الموارد البشرية 

يجب أن تكون الهدف الأول لسياستنا التنموية. وهذا يتضمن غرس المواقف والتطلعات 
الصحيحة»ء وتنمية الطباع والشخصية» والتربية والتعليم والتدريب» لإنتاج المهارات اللازمة لمختلف 
الأنشطة» ورفع مستوى المعرفة والبحث» وتطوير وسائل المساهمة المسؤولة والخلاقة من حانب 
جماهير الشعب» في أنشطة التنمية الأساسية» وقي صنع القرار على كل المستويات» وأحيرًا قي اقتسام 
فمرات التنمية. وهذا ما يتطلب أولوية عالية للتوسع في التعليم وتوجحيهه وفق مبادئ الإسلام 


(۰( يقول القرآن: # الله الذي خلق السموات والأرض» وأنزل من السماء فا فأخرج به من الثمرات رزقًا لکم» 
وسخر لكم الفلك» لتجري في البحر بأمره» وسخر لكم الأمار» وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» وسخر لكم 
الليل والنهار» وآتاكم من كل ما سألتموه» وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار© :٠٤(‏ 
.)۳١-۳‏ في سياق السياسة الإلهية للمعاش البشري والتنمية» من المهم حدًا أن يقال: إن الإنسان لظلوم 
كفار. وهذا يتصل بالأشياء الي أفسدتها وخربتها عملية التنمية البشرية. كما أنها إشارة إلى رذائل الجحود 
(الكفران)» أي عدم استخدام ما أنعم الله به» والظلم أي سوء استعمال هذه النعم» بالمعنى الاجتماعي» 
انظر الصدر» ھ. باقر» اقتصادنا (بیروت» .)۱۹٦۸‏ 
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وللارشاد الخلقى العام للناس» ولاستخحلاص بنية جحدیدة من العلاقات القائمة على التعاون» والمشاركة 
والمساهمة. وهذا يستتبع أيضًا وجحود أدوات فعالة لتعبعة الموارد البشرية» ولغرس روح التضحية 
والإيثار» والحصول على أعظم إسهام للفرد ي سبيل تحقيق الأهداف الاحتماعية. 


(ب) التوسع في الإنتاج النافع 

الزيادة المستمرة والممدودة بأسباب الحياة» في الناتج الوطيء تر هدنا فر آنا 
يهمنا هو» من حانب» مقدار الإنتاج وفاعليته» ومن الجانب الآحر هو تحقيق مزيج إنتاجي صحيح. 
فالإنتاج لا يعن إنتاج أي شيء» و كل شيء» بمكن أن يكون هناك طلب عليه» أو بمكن للغيْ أن 
يقدر على شرائه. الإنتاج يجب أن يهتم بالأشياء الي تنفع الإنسان» وذلك في ضوء نموذج الفضيلة 
الإسلامي» والخبرة العامة للحنس البشري. وإنتاج كل تلك الأشياء ال يحرم الإسلام استخدامها 
لا يسمح به» والأشياء الي يكره استخدامهاء يكره إنتاحها. وكل الأشياء الضرورية والنافعة ثُعطّى 
أولوية» وحظى بالتشجيع. وني ضوء هذه السياسة» يصاغ النموذج الإنتاجي والاستفماري تبعًا 
للأولويات الإسلامية» واحتياحات الأمة. ونشعر بأن هناك ثلاث أولويات تأتي ف الطليعة وهي: 

-١‏ توفير إنتاج وعرض الأغذية والسلع الأساسية رما في ذلك مواد البناء للمنازل 
والطرقات» والمواد الخام الأساسية)» وذلك بأسعار ذات رخص معقول. 

۴- مستلزمات الدفاع عن العام الإسلامي. 

۳- الاكتفاء الذاتي في محال إنتاج السلع الرأسمالية الأساسية. 


(ج) رفع مستوى المعيشة 

يجب بذل الجهد لتحسين المستويات الفعلية لمعيشة كل الناس» وللوصول بهم إلى الرفاه 
الأدبي والاقتصادي والاحتماعي. وهذا ما يدعو لإعطاء أولوية عالية لما يلي على الأقل: 

-١‏ حلق فرص العمل» بكل ما ينشاً عن ذلك من تصحيحات بنيوية» وتكنولوجحية» 
واستثمارية» وإقليمية» وتربوية. 

۲- نظام للضمان الاحتماعي ذي أساس فعال وواسع» يضمن ضرورات الحياة الأساسية 
(أصول المعايش) لكل أولمك الذين لا يقدرون على الكسب» أو بعبارة أحرى لكل الذين 
يستحقون مساعدة الجتمع ومعونته. وتحتل الزكاة من هذا النظام مكان القلب. 
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-٣‏ التوزيع العادل للدحل والثروة. يجب أن تكون هناك سياسة دخلية لَثرطة لرفع مستوى 
دحل الفغات الدخلية الدنياء وتخفيض نسبة ا الجائر في اجتمع» والسعي إلى تحقيق انتشار 
أكبر للثروة والسلطة قي المجحتمع عمومًا. فإن الحد من مدى التفاوت في الدحول سيكون أحد 
مؤشرات الإنجاز التنموي. وق سبيل خحدمة هذا الهدف» لابد أيضًا من إعادة تنظيم النظام الضريي. 

(د) التنمية المتوازنة 

وتعي تحقيق التوازن والانسجام في تنمية مختلف المناطق في القطر الواحد» وختلف 
القطاعات في الحتمع والاقتصاد. ذلك بأن تحقيق اللامركزية قي الاقتصاد» والتنمية الخاصة في كل 
الأجزاء والقطاعات» ليس مطلب عدل فحسب» إنما هو أيضًا أساس التقدم الأقصى. وهذا ما 
يشكل علاجًا للثنائية الاقتصادية الي منها معظم الأقطار الإسلامية» ويؤدي إلى مزيد من 
التكامل ثي داحل كل قطر من هذه الأقطار. وهذا حال يعظم فيه نفع مبادئ التحليل الإقليمي» 
واستخدام تطورات أساليب الاقتصاد القياسي» وتحليل المدحل - المخرج. 


(هم التكنولوجيا الجديدة 

ال هي تطوير التكنولوحيا الأهلية» الملائمة لشروط الأقطار الإسلامية واحتياحاتها 
وتطلعاتها. ولا تصبح عملية التنمية ذاتية التغذية إلا عندما نصبح مستقلين عن المساعدة الخارحية 
ليس هذا فحسب بل أيضًا عندما نصبح» بعد السيطرة على التكنولوجيا الي نمت في بيغة اقتصادية 
وثقافية ختلفة» قادرين على أن دحل في حساباتنا الذاتية عملية الإبداع التكنولوحي» ونبدأ قي 
إنتاج التكنولوجيا الي تحمل طابع فرادتنا. وهذا ما يتطلب أولوية متقدمة قي البحث» وروحًا 


حديدًا في مواجحهة تحديات عالمنا المعاصر. 


(و) الحد من التبعية الوطنية للعام الخارجي» وزيادة التكامل بين بلدان العام الإسلامي 

إنه لمطلب مباشر من مطالب مقام الأمة الخليفة» أن تتحول تبعية هذه الأمة للعالم غير 
الإإسلامي في الأمور الجوهريةء إلى حالة من الاستقلال الاقتصادي» واحارام الذات» والتدرج قي 
بناء القوة والسلطان'". فإن الدفاع عن العام الإسلامي» وإن استقلالية هذا العالم» وسلام الجنس 
البشري وصفاءه» إنما هي أهداف ذات مكانة بارزة في تخطيطنا التنموي. 


)١(‏ تأمل في هذا الأمر القرآني» إوأعدوا هم ما استطعتم من قوةء ومن رباط الخيلء ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرین من دوم لا تعلمومم» الله یعلمهم (۸ : .)٦۱‏ 
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فإذا كانت هذه هي الأهداف الواجبة لسياستنا التنموية» تعيّن علينا إحراء بعض التغييرات 
الأساسية في حتوى تخطيطنا التنموي ومنهجيته. هناك بعض محالات المعرفة» يحب فيها تطوير 
مداحل حديدة وأساليب فنية حديدة» وهي التالية: 

( أ ) علينا أن نهجر» قي أسس التخحطيط» استخدام كل نماذج النمو الإجالية المبسطة الي 
تهتم بال تز كيز على تحقيق الحد الأقصى من معدل النمو» على أنه المؤشر الوحيد للتنمية. فإن علماء 
اقتصاد التنمية قد زاد اتحاههم إلى وضع حدود هذه النماذج» وهذا ال كيز المطلق على معدلات 
النمو". لكن علينا أن نقوم يإعادة فحص» أكثر عمقًا وشولاً بكثير» لكامل عدة علم التحطيط 
القياسي”'. فإن مشكاتنا هي تنمية واسعة للطاقة الفنية من أجل صياغة حطط عملياتية لبلوغ 
أهدافنا الاجتماعية الاقتصادية» ولاستنباط أساليب فنية حديدة» يمكننا بواسطتها التوصل إلى 
قرارات أكثر واقعية تي جحالات تخطيط الاستفمار» والدحول» والأحورء والتنمية الحلية والإقليمية» 
وإعادة بناء البنية الضريبية والسياسة الضريبية» وتقويم الأداء التنموي. ويشعر الكاتب بأنه يمكنناء 
في المرحلة الأولى» أن نتجنب استخدام نماذج النمو قي أغراض صنع القرار الحالي» وإن كان 
بإمكاننا الاستمرار قي تجريبها على مستوى نظري أكثر» وزيادة تكثيف بجحشنا عن أساليب فنية أكثر 
ملاعمة. وفي هذه الأثناء» سكن على أساس جحريي» اختبار أساليب تحليل النظم وتحليل المدحل - 
اللحرج (قي مصفوفة أكثر سعة حكن أن تتضمن عددا من المدحلات والمخرحات الاجتماعية» كما 
يقتزح أيضًا بعض المخحططين) > والعمل على زيادة تطويرها. ويجب بذل جهود ماثلة لتطوير 
سلاسل من المؤشرات المركبة لقياس آثار الحهد التنموي على مختلف المؤشرات الاجتماعية 
والاقتصادية (يعطى كل منها وزنًا معيسّا» في ضوء موقعه في مصفوفة الأولويات)» الي يجب أن 
تتضمن المؤشرات الي بمكن أن تكش قن ماهر ال اة للأ رب مدل اة 
معدل الطلاق» مستوى الفساد والرشوة» معدل النزاع لدى الحاكم قي موضع مختارة» معدل 


(۳۲) انظر الأمم المتحدة» قضية التنمية » سبق ذكره» وحصوصًا الفصول .٠-١‏ وهناك دراسة مشتركة بين م ركز 
البحث في المصرف الدولي» ومعهد الدراسات التنموية» سسكس» إعادة التوزيع مع النمو (هوليس شنرى» 
ومونتکس اهلوالیاء وس. بیل» ودون دلسی» وریبشارد حولی)» لندن : مطابع جامعة کسفورد» »۱۹۷٤‏ 
تحرك بعض المواء الجديد على الجدل القائم» وإن بقيت ساحته محدودة حدا. 

(۳۳) اقترضنا هذه العبارة من دراسة اليونسكو حول التطورات الحديثة في العلوم الاحتماعية: الابحاهات الأ ساسية 
في العلوم الإ نسانية والاجتماعية» هولندا: موتون» .٠۹۷۰‏ 

)١٤(‏ انظر باجستكر» جوزيف» الأ بعاد الاجتماعية للتنمية "» في الأمم المخحدة» قضية التنمية » سبق ذكره. 
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الاشتراك» النزاعات الصناعية... الخ). وة عدد من الجهود الي تبذل في هذا الا تجاه ولا داعي 
لعجزنا عن إعطاء هذه الأساليب الفنية لفتة أكثر نفعًا ومعنى. 


(ب) علینا أن نتبنی مدخلا للتنمية متعدد الأهداف. فبدلاً من الغوص في مداخل اقتصادية 
قياسية مشكوكٍ في فائدتهاء يعكن أن يكون من المستحسن تطوير مدخل أكثر توجهًا نحو إصابة 
اللشكلة» وتقويم نجاح جهود التحطيط والتنمية على أساس التحسينات اة في محالات حددة 
من محالات المشكلات. 


(ح) بالنظر لشروط الأوضاع الدولية غير المستقرة والاستغلال» والنواقص الداخحلية 
والتشوهات السوقية» والمتطلبات المائلة لحهود التنمية» من المقترح على الأقطار الإسلامية وعددٍ من 
المؤسسات والمنظمات الاجتماعية الجديدة» ولاسيما المئسسة منها لأهداف محددة» أن تلعب دورًا 
أكثر فعالية وإيجابية بكثير. وق الوقت الحاضر» تبدو الحكومات ضعيفة العُدَّة للقيام بهذا الدورء 
وكذلك الأفراد في القطاع الخاص. غير أنه من الأسهل على أية حكومة من الحكومات أن تعالج 
ضعفها» وتنشیع مؤسسات قادرة على تصحيح الوضع. وما أن أحد أهداف السياسة هو تحقيق 
اللامركزية» فإننا نقول بأن السلطات الحكومية الحلية يحب تطويرها على أساس قاعدة من السكان 
احليين تتمتع بسلطاتِ أكبر» وعلى أساس زيادة إسهام الشعب» وعلى أساس نظام للمراقبات 
رافرار ات وة رة وت رجي ل م فذك امايات لات رب اة ا 
الأغراض. وإنه وإن كان يجب اللجوء إلى التحطيط الشامل» إلا أنه لا ينصح بأحذ هذا الاججاه 
بدون تحقيق لا مر كزية فعالة للسلطة والرقابة» وبدون تخفيف البيروقراطية في البجتمع. ونعتقد أن 
امشروع ذا الحجم الصغير والمتوسط يجب تشجيعه وتطويره. وجب أن لا تصبح السلاطات الحلية 
والإقليمية بدائل للمشروع الخاص الصغير والمتوسط بل عليها أن تخلق الاخ الملائم للعمل 
والتنمية» وأن تتخذ كل ما يلزم لتحقيق أغراض النمو الفعال والعادل هذا النوع من المشاريع. ومع 
ذلك فإن عليها أن تنهض بالمشاريع الي تتطلب استفمارًا واسعًا وتنظيمًاء وأن تعمل على أنها 


)٠١(‏ انظر آدلان» ارما وموريس» س. ت.» النمو الاقتصادي والعدالة الا جتماعية في الأقطار النامية » سبق ذكره 
هاکاموری» = ه . وياماشيتاء سء» "قياس مؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية» طرق تنموية 
ومقارنات دولية'» ذي دفلوبینغ ایکون ومکس» اليابان» امحلد ۱١‏ العدد ۲ (تموز-يوليو» ۱۹۷۳)» 
ص ص »١ ٠٠١-۱۱۱‏ در ونفسكى» ج. دراسات في قياس المستويات والرفاه» حنيف: معهد الأمم المتحدة 
لاببحث في التنمية الاحتماعية» .٠۹۷۰‏ 
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مؤسسات خدمة وطنية» لا أن تهبط إلى منشآت عامة لتكوين الربح. فالربح يجب أن لا يكون 
هدف هذه ال وكالات. بل يجب أن تكون وسائل أصلية للتنمية الاقتصادية المتجهة إلى الفضيلة» 
ولتوزيع أرباح التنمية على جحموع الشعب. 

(د) البحث والتخطيط 

هناك محال آحرٌ هام حدا» هو تنظيم بحوثٍ قصيرة الأحل وطويلة (أساسية أكثر عمقَ) 
لدراسة المشكلات وطرق البحث عن حلول خلاقة» وإعادة تنظيم الإحصاءات وتنميتهاء وتخطيط 
نمو مؤسسات البحوث في اجالات اللازمة لإعداد حطط أكثر واقعية للمستقبل. إننا نحتاج إلى 
إستراتيجية حديدة للبحث» من أجل حدمة متطلبات المستقبل الفكرية. 
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